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الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠٢  
نيويورك، ١-٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 

البند ١٤ (ز) من جدول الأعمال المؤقت* 
المسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنسان: 

 حقوق الإنسان 
ـــادئ التوجيهيــة الموصــى ــا فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان  المبـادئ والمب

 والاتجار بالأشخاص 
تقرير مفوضة الأمم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان المقـدم إلى الـس 

 الاقتصادي والاجتماعي** 
 إضافة 

المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . ١٣-١٧المبادئ الموصى ا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣-٣أولوية حقوق الإنسان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٣-٦منع الاتجار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٣-١١الحماية والمساعدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٤-١٧التجريم والمعاقبة والإنصاف
 
 

 .E/2002/100 *
قدمت هذه الوثيقة متأخرة إلى خدمات المؤتمرات دون التفسير المطلوب بموجب الفقرة ٨ من قـرار الجمعيـة  **
العامة ٢٠٨/٥٣ باء، الذي قررت الجمعية بموجبه أنـه إذا قـدم تقريـر متـأخرا، ينبغـي إدراج سـبب ذلـك في 

حاشية للوثيقة. 
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. . . . . . . . . . . . ٥المبادئ التوجيهية الموصى ا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ٥المبدأ التوجيهي ١:

. . . . . . . . . . . . . . تعريف الأشخاص المتاجر م والأشخاص المتاجرين ٧المبدأ التوجيهي ٢:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحث والتحليل والتقييم والتوزيع ٨المبدأ التوجيهي ٣:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كفالة وجود إطار عمل قانوني مناسب ١٠المبدأ التوجيهي ٤:

. . . . . . . . . . . . . . . كفالة استجابة جهات إنفاذ القانون بشكل مناسب ١٢المبدأ التوجيهي ٥:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حماية ودعم الأشخاص المتجر م ١٣المبدأ التوجيهي ٦:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منع الاتجار ١٥المبدأ التوجيهي ٧:

. . . . . . . . . . . . . . . تدابير خاصة لحماية ودعم الأطفال ضحايا الاتجار ١٦المبدأ التوجيهي ٨:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستفادة من وسائل الانتصاف ١٨المبدأ التوجيهي ٩:
الالـــتزامات الواقعة على أفـــراد حفظ الســـلام والشرطة المدنية والعاملين في المبدأ التوجيهي ١٠:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩تقديم المساعدة الإنسانية والدبلوماسيين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون والتنسيق فيما بين الدول والمناطق ٢٠المبدأ التوجيهي ١١:
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 المبادئ الموصى ا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص(١) 
أولوية حقوق الإنسان 

تكون حقوق الإنسان للأشخاص المتاجر م محور الجهود الرامية إلى منع الاتجـار ـم  - ١
ومكافحته، وحماية ضحاياه ومساعدم وإنصافهم. 

تتحمل الدول بموجب القانون الدولي مسؤولية التصرف بما يلزم مــن العنايـة لمنـع هـذا  - ٢
الاتجار والتحقيق مع القائمين به ومقاضام، ومساعدة الأشخاص المتاجر م وحمايتهم. 

لا تؤثر تدابير مكافحـة الاتجـار تأثـيرا سـلبيا في حقـوق الانسـان وكرامـة الأشـخاص،  - ٣
خاصة حقــوق أولئـك الذيـن تم الاتجـار ـم والمـهاجرين والمشـردين داخليـا واللاجئـين وطـالبي 

اللجوء. 
منع الاتجار 

تعـالج الاسـتراتيجيات الراميـة إلى منـع الاتجـار مسـألة الطلـب بوصفـها أحـد الأســباب  - ٤
الجذرية للاتجار بالأشخاص. 

تعمل الدول والمنظمات الحكومية الدولية على أن تعالج أعمالها العوامل التي تزيـد مـن  - ٥
ضعف الأشخاص أمام الاتجار م، بما فيها التفاوت والفقر وجميع أشكال التمييز. 

تتوخي الدول العنايــة اللازمـة أثنـاء الكشـف عـن ضلـوع القطـاع العـام أو تواطـؤه في  - ٦
هذا الاتجار والقضاء عليه. ويتم التحقيق مع جميع الموظفين العموميـين المشـتبه في ضلوعـهم في 

الاتجار بالأشخاص ويحاكمون ويترل م العقاب المناسب إذا ثبتت إدانتهم. 
الحماية والمساعدة 

لا يعتقـل الأشـخاص المتـاجر ـم أو توجـه لهـم التهمـة أو تتـم مقاضـام بسـبب عــدم  - ٧
قانونيـة دخولهـم بلـدان العبـور والوجهـة أو إقامتـهم ـا، أو بسـبب ضلوعـــهم في أنشــطة غــير 
قانونية إلى درجة أن ضلوعهم هذا أصبح نتيجة مباشرة لوضعيتهم كأشخاص تم الاتجار م. 

 __________
يشير مصطلح �الاتجار� (بالأشخاص)، كما يستخدم في هذه المبادئ والمبادئ التوجيهية، إلى تجنيـد أشـخاص  (١)
أو نقلهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسـر 
ــي  أو الاختطـاف أو الاحتيـال أو الخـداع أو اسـتغلال السـلطة أو اسـتغلال حالـة اسـتضعاف، أو بإعطـاء أو تلق
مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شـخص آخـر لغـرض الاسـتغلال. ويشـمل الاسـتغلال، 
ــــتغلال الجنســـي أو الســـخرة أو الخدمـــة قســـرا،  كحــد أدنى، اســتغلال دعــارة الغــير أو ســائر أشــكال الاس
أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بـالرق، أو الاسـتعباد أو نـزع الأعضـاء، المصـدر: بروتوكـول منـع وقمـــع 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيــة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 

عبر الوطنية (المادة ٣ (أ)). 
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تعمل الدول علـى حمايـة الأشـخاص المتـاجر ـم مـن المزيـد مـن الاسـتغلال والضـرر،  - ٨
وعلى أن تتاح لهم سبل الحصول على الرعاية البدنية والنفسية. وليست هذه الحمايـة والرعايـة 

مشروطة بقدرة الشخص المتاجر به أو عزمه على التعاون خلال الإجراءات القضائية. 
تقـدم المسـاعدة القانونيـة وغيرهـا للأشـخاص المتـــاجر ــم طــوال مــدة أي إجــراءات  - ٩
جنائية أو مدنية أو غيرهــا تتخـذ ضـد التجـار المشـتبه فيـهم. وتقـدم الـدول الحمايـة وتراخيـص 

الإقامة المؤقتة للضحايا والشهود أثناء الإجراءات القضائية. 
يعرف الأطفال ضحايا الاتجار علـى هـذا النحـو. وتعتـبر خدمـة مصالحـهم ذات أهميـة  - ١٠
قصوى على الدوام. وتوفر للأطفال ضحايا الاتجار المسـاعدة والحمايـة المناسـبة. وتراعـى علـى 

أكمل وجه حالات ضعفهم وحقوقهم واحتياجام الخاصة. 
تكفـل الدولـة المسـتضيفة والدولـة الأصـــل العــودة الآمنــة (والطوعيــة قــدر الإمكــان)  - ١١
للأشخاص المتاجر م. وتمنح للأشخاص المتـاجر ـم البدائـل القانونيـة لإعـادم إلى أوطـام 
في الحالات التي يكون فيها من المعقول القـول بـأن إعـادم تلـك تشـكل خطـرا جسـيما علـى 

أمنهم و/أو أمن أسرهم. 
التجريم والمعاقبة والإنصاف 

تعتمد الدول ما يلزم مـن تدابـير تشـريعية وغيرهـا لتجـريم الاتجـار بالأشـخاص وتجـريم  - ١٢
الأفعال المكونة(٢) للاتجار بالأشخاص والتصرفات المرتبطة به(٣). 

تقــوم الــدول فعــلا بــالتحقيق في الاتجــار بالأشــخاص، بمــا فيــه الأفعــال المكونــة لـــه  - ١٣
والتصرفات المرتبطة به، ومقاضاة القائمين به والحكم عليهم، سواء ارتكبـه أعـوان حكوميـون 

أو أعوان لا ينتمون لأي دولة. 

 __________
لأغراض هذه المبادئ والمبادئ التوجيهية، من المفـهوم أن �الأفعـال المكونـة� و �المخالفـات المكونـة� للاتجـار  (٢)
بالأشخاص تشمل تجنيد الأشخاص الذيـن يتجـاوز عمرهـم ثمـان عشـرة سـنة أو نقلـهم أو تنقيلـهم أو إيواءهـم 
ـــد كــل شــخص  أو اسـتقبالهم بواسـطة التـهديد أو القـوة أو القسـر أو الخـداع لغـرض اسـتغلالهم. ويشـكل تجني
ـــة  لا يتجـاوز عمــــره ثمـاني عشـرة سـنة أو نقلـه أو تنقيلـه أو إيـواءه أو اسـتقباله أعمـالا مكونـة ومخالفـات مكون
للاتجـار بالأطفـال. المصـدر: بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـــة النســاء والأطفــال، 

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادتان ٣ (أ)، ٣ (ج). 
لأغــراض هــذه المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة، مــن المفــهوم أن التصرفــات والمخالفــات �المرتبطــة� بالاتجــــار  (٣)
بالأشخاص تشمل: استغلال دعـارة الغـير أو سـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي، أو السـخرة أو الخدمـة قسـرا، 
أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بـالرق. المصـدر: بروتوكـول منـــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، 

وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة ٣ (أ). 



02-401665

E/2002/68/Add.1

تعمـل الـدول علـى أن يصبـح الاتجـار بالأشـخاص والأفعـــال المكونــة لــه والتصرفــات  - ١٤
المرتبطة به جرائم توجب تسليم مرتكبيها بمقتضى القانون الوطني ومعاهدات تسـليم ارمـين. 

وتتعاون الدول للعمل على أن تتبع إجراءات التسليم المناسبة وفقا للقانون الدولي. 
ـــراد والأشــخاص الاعتبــاريين الذيــن تثبــت  تطبـق عقوبـات فعالـة ومتناسـبة علـى الأف - ١٥

إدانتهم بالاتجار بالأشخاص أو الأفعال المكونة له أو التصرفات المرتبطة به. 
تقـوم الـدول، في الحـالات المناسـبة، بتجميــد ومصــادرة أصــول الأفــراد والأشــخاص  - ١٦
الاعتبـاريين الضـالعين في الاتجـــار بالأشــخاص. وتســتخدم الأصــول المُصــادرة قــدر الإمكــان 

للتكفل بضحايا الاتجار والتعويض عنهم. 
تعمل الدول على أن يمنـح الأشـخاص المتـاجر ـم سـبل الانتصـاف القانونيـة الفعليـة  - ١٧

والمناسبة. 
  

المبــادئ التوجيهيــة الموصــى ــا فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان والاتجـــار 
 بالأشخاص 

 المبدأ التوجيهي ١: تعزيز حقوق الانسان وحمايتها 
تشــكل انتــهاكات حقــوق الإنســان في الوقــت ذاتــه ســببا مــن أســــباب الاتجـــار 
بالأشخاص وإحدى نتائجه. وعليـه، فإنـه مـن الأساسـي جعـل حمايـة حقـوق الإنسـان كافـة 
محور جميع التدابير الراميـة إلى منـع هـذا الاتجـار والقضـاء عليـه. ولا ينبغـي أن تؤثـر تدابـير 
مكافحة الاتجار تأثيرا سلبيا في حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص، وبخاصـة حقـوق أولئـك 

الذين تم الاتجار م والمهاجرين والمشردين داخليا واللاجئين وطالبي اللجوء. 
وينبغي للدول و، حيثما ينطبق الأمر، المنظمات الحكومية الدوليــة والمنظمـات غـير 

الحكومية، أن تنظر فيما يلي: 
اتخـاذ الخطـوات لضمـان ألا يكـون للتدابـير المعتمـــدة مــن أجــل منــع الاتجــار  – ١
بالأشخاص ومكافحته أثر سلبي في حقوق الإنسان وكرامة الأشـخاص، بمـن 

فيهم أولئك الذين تم الاتجار م. 
التشاور مع الهيئات القضائية والتشـريعية والمؤسسـات الوطنيـة المعنيـة بحقـوق  – ٢
ــــات المعنيـــة في اتمـــع المـــدني أثنـــاء وضـــع التشـــريعات  الإنســان والقطاع
والسياسات والبرامج المناهضة للاتجار بالأشخاص وأثنـاء اعتمادهـا وتنفيذهـا 

واستعراضها. 
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وضـع خطـط العمـل الوطنيـة للقضـاء علـى الاتجـــار بالأشــخاص. وينبغــي أن  – ٣
تستخدم هذه العملية لإقامة العلاقات والشراكات بين المؤسسـات الحكوميـة 
ـــاجر ــم،  المعنيـة بمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص و/أو مسـاعدة الأشـخاص المت

والفئات المعنية في اتمع المدني. 
توخـي الحـذر خاصـة للعمـل علـــى أن يعــالج موضــوع التميــيز بســبب نــوع  - ٤
الجنـس بصـورة منتظمـة عندمـا تقـترح تدابـــير مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص 

دف التأكد من عدم تطبيق هذه التدابير بشكل تمييزي. 
حمايـة حـق جميـع الأشـخاص في حريـة التنقـــل وضمــان عــدم مســاس تدابــير  - ٥

مكافحة الاتجار بالأشخاص ذا الحق. 
ـــين والسياســات والــبرامج والأعمــال الراميــة إلى  العمـل علـى ألا تؤثـر القوان - ٦
مكافحـة الاتجـار بالأشـــخاص في حــق جميــع الأشــخاص، بمــن فيــهم مــن تم 
الاتجار م، في التماس الملاذ من الاضطهاد والتمتـع بـه وفقـا للقـانون الـدولي 

باللاجئين، وخاصة من خلال التطبيق الفعلي لمبدأ عدم الإبعاد.  المتعلق 
استحداث الآليات لرصد ما للقوانين والسياسات والبرامج والأعمـال الراميـة  - ٧
إلى مكافحة الاتجار من أثر في حقوق الإنسان. ولا بد من مراعاة إسناد هـذا 
الدور إلى مؤسسات وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان تضم هذه الهيئـات. 
ـــة العاملــة مــع الأشــخاص الذيــن تم  وينبغـي تشـجيع المنظمـات غـير الحكومي
الاتجـار ـم علـى المشـاركة في رصـد وتقييـم مـا للتدابـير الراميـة إلى مكافحـــة 

الاتجار بالأشخاص من أثر في حقوق الإنسان. 
تقـديم معلومـات مفصلـــة عــن التدابــير الــتي اتخذــا لمنــع ومكافحــة الاتجــار  - ٨
بالأشـخاص في تقاريرهـا الدوريـة الـتي تعرضـها علـى هيئـات الرصـــد المنشــأة 

بموجب معاهدات حقوق الإنسان والتابعة للأمم المتحدة(٤). 
العمل على ألا تؤثر اتفاقات التعاون الثنـائي والإقليمـي والـدولي وغيرهـا مـن  - ٩
القوانين والسياسات المتعلقة بموضـوع الاتجـار بالأشـخاص في حقـوق الـدول 

 __________
تضم هيئات الرصد المنشأة بموجب معـاهدات حقـوق الإنسـان اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، ولجنـة الحقـوق  (٤)
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، ولجنـة القضـاء علـى التميـيز 

العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل. 
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وواجباا ومسؤولياا بموجب القانون الدولي، بما فيه قانون حقـوق الإنسـان 
والقانون الإنساني وقانون اللاجئين. 

تقـديم المسـاعدة التقنيـة والماليـة إلى الـدول الأعضـاء وقطاعـات اتمـع المـــدني  - ١٠
ذات الصلـة، بغيـة إعـداد وتنفيـــذ اســتراتيجيات لمكافحــة الاتجــار تســتند إلى 

حقوق الإنسان. 
  

 المبدأ التوجيهي ٢: تعريف الأشخاص المتاجر م والأشخاص المتاجرين 
تحمل عبارة الاتجار معان كثيرة بخلاف تحركات الأشـخاص المنظمـة بغـرض الربـح. 
ويتمثـل العـامل الإضـافي الحاسـم، الـذي يمـيز الاتجـار عـن ريـب المـهاجرين، في أن الاتجـــار 
يشتمل على الإجبار أو القسر و/أو الخداع على امتـداد العمليـة، أو في بعـض مراحلـها - 
ويستخدم هذا الخـداع، أو الإجبـار أو القسـر مـن أجـل اسـتغلال الأشـخاص المتـاجر ـم. 
ومع أن العناصر الإضافية التي تميز الاتجار عن ريب المـهاجرين قـد تبـدو بديهيـة في بعـض 
الأحيان، إلا أن إثباا يصعب في كثير من الحالات بـدون تحريـات فعليـة. إذ أن الفشـل في 
تحديد هوية الشخص المتاجر به بشكل صحيح، قد يـؤدي علـى الأرجـح إلى حرمـان ذلـك 
الشخص من المزيد من حقوقه. وعليه تكون الدول ملزمة بكفالة إمكان تعريفـه علـى هـذا 

النحو، وكفالة تنفيذه فعليا. 
والدول ملزمة أيضا بتحري الدقة اللازمة في تحديد هوية الأشـخاص المتـاجرين(٥)، 

بما في ذلك الأشخاص الضالعون في السيطرة على الأشخاص المتاجر م أو استغلالهم. 
وينبغي للدول، وحيثما ينطبق الأمر، المنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير 

الحكومية، أن تنظر فيما يلي: 
ـــة وإجــراءات لمــن لــه صلــة مــن الســلطات الحكوميــة  وضـع مبـادئ توجيهي - ١
والمســؤولين الحكوميــين، كالشــرطة، وحــرس الحــدود، ومســؤولي الهجـــرة، 
ـــير الشــرعيين  وغـيرهم مـن الأشـخاص المشـتغلين بالكشـف عـن المـهاجرين غ

 __________
ـــارة �الأشــخاص المتــاجرون�، حيثمــا تــرد في هــذه المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة، للإشــارة إلى  تسـتخدم عب (٥)
الأشـخاص الذيـن يجنـدون، أو ينقلـون، أو يســـيطرون علــى الأشــخاص المتــاجر ــم؛ وإلى مــن ينــاقلون و/أو 
يحتفظون بالأشخاص المتاجر م في أوضاع استغلالية؛ وتشير أيضـا إلى الضـالعين في جرائـم ذات صلـة بذلـك؛ 
وإلى المنتــــــــفعين بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة مـن الاتجـار بالأشـخاص أو الأفعـال المكونـــة لــه، أو الجرائــم 

المرتبطة به. 
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واحتجازهم واستلامهم ومعالجة بيانام، بغية تيسير تحديد هويـة الأشـخاص 
المتاجر م بسرعة ودقة. 

توفـير التدريـب المناسـب علـى تحديـد هويـات الأشـخاص المتـاجر ـم وعلـــى  - ٢
تطبيق المبادئ التوجيهية والإجراءات المشار إليها أعلاه بصورة صحيحة، لمن 

لهم صلة ذا اال من السلطات الحكومية والمسؤولين الحكوميين. 
كفالة التعاون بـين مـن لهـم صلـة مـن السـلطات والمسـؤولين والمنظمـات غـير  - ٣
الحكومية، بغية تيسـير تحديـد هويـة الأشـخاص المتـاجر ـم وتقـديم المسـاعدة 
لهم. ويتعين إضفاء الصفة الرسمية على تنظيـم وتنفيـذ مثـل هـذا التعـاون، مـن 

أجل تعظيم فعاليته. 
تحديـد النقـاط المناسـبة للتدخـل، بغيـة كفالـــة تحذيــر المــهاجرين، والمــهاجرين  - ٤
ـــى الاتجــار بالأشــخاص،  المحتملـين، مـن الأخطـار المحتملـة والنتـائج المترتبـة عل

وتلقي المعلومات التي تمكنهم من الحصول على المساعدة عند الاقتضاء. 
كفالـة ألا يتعـرض الأشـخاص المتـــاجر ــم للمحاكمــة علــى مخالفــة قوانــين  - ٥
الهجــرة، وعلــى ضلوعــهم في أنشــطة متأتيــة بشــكل مباشــر عــــن وضعـــهم 

كأشخاص متاجر م. 
كفالة عدم احتجاز الأشــخاص المتـاجر ـم، تحـت أي ظـرف مـن الظـروف،  - ٦

في مراكز احتجاز المهاجرين، أو أماكن الحبس الأخرى. 
كفالـة وجـود الإجـراءات والمعـاملات اللازمـة لاسـتلام طلبـات اللجـــوء مــن  - ٧
ـــهربين والنظــر فيــها، وكفالــة  الأشـخاص المتـاجر ـم ومـن طـالبي اللجـوء المُ

احترام وتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع الأوقات. 
  

 المبدأ التوجيهي ٣: البحث والتحليل والتقييم والتوزيع 
ـــة، إلى  يجـب أن تسـتند اسـتراتيجيات مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص الفعالـة والواقعي
معلومــات وخــبرات وتحليــلات دقيقــة وحديثــة. ومــن الضــروري أن يكــون لــدى جميـــع 
الأطراف المشاركة في إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجيات، الفهم الواضح لهذه المسـائل وأن 

تحافظ عليه. 
ولوسائط الإعلام دور هام في زيادة فهم الجمهور لظاهرة الاتجار بالأشـخاص، مـن 

خلال توفير المعلومات الدقيقة وفقا للمعايير الأخلاقية المهنية. 
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وينبغي على للدول، وحيثما ينطبق الأمر، المنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات 
غير الحكومية، أن تنظر فيما يلي: 

اعتماد التعريف المتفق عليه دوليا للاتجـار بالأشـخاص، الـوارد في بروتوكـول  - ١
باليرمو(٦)، واستخدامه بشكل منتظم. 

توحيد معايير جمع المعلومات الإحصائية عن الاتجار بالأشخاص والتحركـات  - ٢
المتصلة بذلك (كتهريب المهاجرين)، التي قد تنطوي على عنصـر مـن عنـاصر 

الاتجار بالأشخاص. 
كفالـة تصنيـف البيانـات المتعلقـة بـالأفراد المتـاجر ـم ، علـى أســـاس العمــر،  - ٣

ونوع الجنس، أو الانتماء العرقي، والمميزات الأخرى ذات الصلة. 
ـــة البحــوث في مجــال الاتجــار بالأشــخاص. وينبغــي أن  إجـراء ودعـم ومواءم - ٤
تسـتند هـذه البحـوث إلى أسـس راسـخة في المبـادئ الأخلاقيـــة، بمــا في ذلــك 
ضرورة عدم تعريض الأشخاص المتـاجر ـم لصدمـة أخـرى. كمـا ينبغـي أن 

تكون المنهجيات البحثية والتقنيات التفسيرية على أعلى مستويات الجودة. 
ــــات الـــتي تربـــط بـــين مقـــاصد قوانـــين، وسياســـات،  رصــد وتقييــم العلاق - ٥
ومداخــلات الاتجــار بالأشــخاص، ورصــد وتقييــــم الآثـــار المترتبـــة عليـــها. 
وبخاصـة، كفالـة التميـيز بـين التدابـير الـتي تخفـض الاتجـار بالأشـخاص فعليـــا، 
والتدابير التي قد يترتب عليها انتقال المشكلة مـن مكـان إلى آخـر أو مـن فئـة 

إلى أخرى. 
التسليم بأهمية مـا قـد يسـاهم بـه النـاجون مـن الأشـخاص المتـاجر ـم، علـى  - ٦
أســـاس طوعـــي بحـــت، في إعـــداد وتنفيـــذ مداخـــــلات مكافحــــة الاتجــــار 

بالأشخاص، وتقييم الآثار المترتبة عليها. 
 __________

بروتوكول منــع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال (بروتوكـول بالـيرمو)، المكمـل  (٦)
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيــة، الـذي يعـرف الاتجـار بالأشـخاص علـى أنـه �تجنيـد 
أشخاص أو نقلهم أو تنقيلـهم أو إيوائـهم أو اسـتقبالهم بواسـطة التـهديد بـالقوة أو اسـتعمالها أو غـير ذلـك مـن 
أشـكال القســـر أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حالــة اســتضعاف، 
أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقـة شـخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض الاسـتغلال. 
ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة 
ـــزع الأعضــاء� (المــادة ٣ (أ)). ويفيــد  قسـرا، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بـالرق، أو الاسـتعباد أو ن
ــارا  الـبروتوكول كذلـك بـأن تجنيـد طفـل أو نقلـه أو تنقيلـه أو إيـواءه أو اسـتقباله لغـرض الاسـتغلال يعتـبر �اتج

بالأشخاص�، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة أعلاه (المادة ٣ (ج)). 
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الاعتراف بالدور المركزي الذي تستطيع المنظمات غـير الحكوميـة القيـام بـه،  - ٧
في مجال تعزيز استجابة الجهات المنفـذة للقـانون لقضايـا الاتجـار بالأشـخاص، 
ـــات المتعلقــة بحــوادث الاتجــار  عـن طريـق مـد السـلطات ذات الصلـة بالمعلوم

وأنماطه، مع مراعاة ضرورة المحافظة على خصوصية الأشخاص المتاجر م. 
  

 المبدأ التوجيهي ٤: كفالة وجود إطار عمل قانوني مناسب 
ـــدد و/أو مناســب معــني بالاتجــار بالأشــخاص علــى  عـرف عـدم وجـود تشـريع مح
المسـتوى الوطـني، بوصفـه عائقـا رئيسـيا أمـام مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص. وهنـاك حاجـــة 
ماسـة لتحقيـق الاتسـاق بـين التعـاريف والإجـــراءات القانونيــة، والتعــاون علــى المســتويين 
الوطـني والإقليمـي وفقـا للمعايـير الدوليـة. وسـيكون لإعـداد إطـار عمـل قـــانوني مناســب، 
يكــون متوائمــا مــع الصكــوك والمعايــير الدوليــة ذات الصلــة، دور هــام في منــع الاتجــــار 

بالأشخاص، ومنع الاستغلال المتصل به. 
ينبغي للدول أن تنظر فيما يلي: 

تعديل أو اعتماد تشريعات وطنية وفقـا للمعايـير الدوليـة، كـي يكـون لجريمـة  - ١
الاتجار بالأشخاص تعريف دقيق في القوانين الوطنيـة، وكـي تتوفـر إرشـادات 
ـــانون. وينبغــي  تفصيليـة فيمـا يتعلـق بالعنـاصر المختلفـة الـتي يعـاقب عليـها الق
تجـريم جميـع الممارسـات الـتي يغطيـها تعريـف الاتجـار بالأشـخاص، كاســتعباد 

المدين، والعمل القسري، والإجبار على البغاء. 
سـن تشـريعات تشـــتمل علــى أحكــام تتعلــق بالمســؤولية القانونيــة والمدنيــة،  - ٢
وحسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائيـة، الـتي يتحملـها الأشـخاص الاعتبـاريون 
عـن جرائـم الاتجـار بالأشـخاص، فضـلا عـن مسـؤولية الأشـخاص الطبيعيــين. 
واستعراض ما يوجد حاليا من القوانين والضوابط الإدارية والشــروط المتصلـة 
بـترخيص وتشـــغيل الأعمــال التجاريــة، الــتي قــد تســتخدم كغطــاء للاتجــار 
بالأشخاص، مثل مكاتب الـزواج، ووكـالات التوظيـف، ووكـالات السـفر، 

والفنادق، وخدمات المرافقة . 
وضع أحكام تشريعية تتعلق بالعقوبات الفعالة الـتي تتناسـب مـع الجرائـم (بمـا  - ٣
في ذلــك عقوبــة التوقيــف ممــا يتيــح إمكانيــة تســــليم ارمـــين في الحـــالات 
الفردية). ويتعين أن تنص التشريعات، عند الاقتضـاء، علـى عقوبـات إضافيـة 
توقـع علـى الأشـخاص الذيـن يدانـون في جرائـم الاتجـار بالأشـخاص المنطويــة 
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علـى ظـــروف تشــديدية، بمــا في ذلــك الجرائــم المتعلقــة بالاتجــار بالأطفــال، 
أو الجرائم التي يرتكبها مسؤولون في الدولة، أو تتم بتواطؤ منهم. 

وضع أحكام تشريعية تتعلـق بمصـادرة وسـائل وعـائدات الاتجـار بالأشـخاص  - ٤
والجرائـم المتصلـة بذلـك. وينبغـي أن يوضـح التشـــريع، مــا أمكــن ذلــك، أن 
العـائدات المصـادرة للاتجـار بالأشـخاص ستســـتخدم لمنفعــة ضحايــا الاتجــار. 
كما ينبغي النظر في تأسـيس صنـدوق لتعويـض ضحايـا الاتجـار بالأشـخاص، 

واستخدام الأصول المصادرة لتمويل ذلك الصندوق. 
كفالــة أن تمنــع التشــريعات تعــرض الأشــــخاص المتـــاجر ـــم للمحاكمـــة،  - ٥
أو الاحتجــاز، أو المعاقبــة علــى دخولهــم أو إقامتــهم بصفــة غــير مشـــروعة، 
أو على قيامهم بأنشطة متأتية بشكل مباشر عـن وضعـهم كأشـخاص متـاجر 

م. 
كفالـة تجسـيد حمايـة الأشـخاص المتـاجر ـــم في تشــريعات مكافحــة الاتجــار  - ٦
بالأشخاص، بما في ذلك الحماية ضد الإبعاد، أو الإعـادة بـإجراءات موجـزة، 
في الحــالات الــتي توجــد فيــها أســــس معقولـــة لاســـتنتاج أن هـــذا الإبعـــاد 
أو الإعـادة، سـيكون فيـه خطـر كبـــير علــى أمــن الشــخص المتــاجر بــه و/أو 

أسرته/أسرا. 
توفير الحماية التشريعية للأشـخاص المتـاجر ـم، الذيـن يتعـاونون طوعيـا مـع  - ٧
سلطات إنفاذ القوانين، بما في ذلك حماية حقهم في البقاء بصفـة مشـروعة في 

بلد المقصد، طوال فترة الإجراءات القانونية. 
وضـع أحكـام نـافذة تتيـح حصـول الأشـخاص المتـــاجر ــم علــى المعلومــات  - ٨
والمسـاعدة القانونيـة باللغـة الـتي يفـهموا، فضـلا عـن حصولهـم علـى الدعـــم 
الاجتمـاعي المناسـب والكـافي لمقابلـة احتياجـام العاجلـة. وينبغـي أن تكفـــل 
الدولة عدم التمييز في استحقاق الحصـول علـى هـذه المعلومـات، والمسـاعدة، 
والعـون العـاجل، وكفالـة إتاحـة ذلـك كحـق لجميـع الأشـخاص الذيـن تحــدد 

هويتهم كأشخاص متاجر م. 
كفالة حماية القانون لحق ضحايـا الاتجـار بالأشـخاص في رفـع دعـاوى مدنيـة  - ٩

ضد من يزعمون أم قد تاجروا م. 
كفالة وجود أحكام قانونية لحماية الشهود.  - ١٠
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وضـع أحكـام تشـــريعية لمعاقبــة ضلــوع القطــاع العــام أو تواطئــه في الاتجــار  - ١١
بالأشخاص، أو الاستغلال المتصل بذلك. 

  
 المبدأ التوجيهي ٥: كفالة استجابة جهات إنفاذ القانون بشكل مناسب 

على الرغم من وجود أدلة تشير إلى أن الاتجار بالأشـخاص يـتزايد في جميـع منـاطق 
العالم، لم يلق القبض إلا على قلة من المتجرين. ومن شأن زيادة إنفاذ القانون أن تـؤدي إلى 

إزالة الحوافز الدافعة للمتجرين ومن شأا بالتالي أن تترك تأثيرا مباشرا على الطلب. 
ويتوقَّـف الـرد الملائـم علـى الاتجـار في مجـال إنفـاذ القـانون علـى تعـاون الأشــخاص 
المتجر م وغيرهم من الشهود. وفي العديد من الحالات، يكـون الأفـراد مـترددين أو غـير 
قـادرين علـى الإبـلاغ عـن المتجريـن أو أن يكونـوا شـهودا لعـدم ثقتـهم بالشـــرطة والنظــام 
القضائي و/أو لعدم وجود أي آليات فعالة للحمايـة. وتتفـاقم هـذه المشـاكل عندمـا يكـون 
المسؤولين عن إنفاذ القانون ضالعين أو مشتركين في الاتجـار. ومـن الضـروري اتخـاذ تدابـير 
شديدة لضمان التحقيق في هذا الضلوع ومقاضاته والمعاقبـة عليـه. كمـا يجـب أيضـا توعيـة 
المسـؤولين عـــن إنفــاذ القــانون علــى أن مــا يــأتي في المقــام الأول إنمــا هــو ضمــان ســلامة 

الأشخاص المتجر م. وهذه المسؤولية تقع على عاتق المحققين وهي غير قابلة للإلغاء. 
ينبغــي للــدول، وحيثمــا ينطبــق الأمــر، وفي بعــض المنظمــات الحكوميــة الدوليــــة 

والمنظمات غير الحكومية، أن تنظر فيما يلي: 
توعيـة السـلطات والمسـؤولين القـائمين بإنفـــاذ القــانون علــى أن مســؤوليتهم  - ١

الأساسية هي ضمان سلامة الأشخاص المتجر م ورفاههم المباشر؛ 
ضمـان حصـــول عنــاصر إنفــاذ القــانون علــى التدريــب الملائــم في التحقيــق  - ٢
ــــي أن يراعـــي هـــذا التدريـــب احتياجـــات  وملاحقــة قضايــا الاتجــار. وينبغ
الأشخاص المتجر م، لا سيما احتياجات النسـاء والأطفـال، كمـا ينبغـي أن 
يسـلم بالقيمـة العمليـة لتوفـير حوافـز للأشـخاص المتجـر ــم وغــيرهم للقيــام 
بالإبلاغ عن المتجرين. واشتراك المنظمات غير الحكومية ذات الصلـة في هـذا 

التدريب ينبغي اعتباره وسيلة لزيادة أهميته وفعاليته. 
تزويـد السـلطات القائمـــة بإنفــاذ القــانون بالصلاحيــات والتقنيــات الملائمــة  - ٣
للتحقيـق تمكينـــا لقيامــها بــالتحقيق مــع المتجريــن المشــتبه فيــهم ومقاضــام 
بصـورة فعالـة. وينبغـي علـى الـدول أن تشـــجع وأن تدعــم وضــع إجــراءات 

تحقيقية استباقية لتجنب الإفراط في الاعتماد على شهادة الضحايا. 
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إنشـاء وحـدات متخصصـة لمكافحـــة الاتجــار (تضــم نســاء ورجــالا) لتعزيــز  - ٤
الكفاءة والمؤهلات الفنية. 

ضمان تركيز استراتيجيات مكافحة الاتجار علـى المتجريـن وإبقائـها كذلـك،  - ٥
وعدم تعريض الجهود المبذولة في إنفـاذ القـانون الأشـخاص المتجـر ـم لخطـر 

العقاب عن جرائم ارتكبت نتيجة لأوضاعهم. 
تنفيـذ تدابـير ترمـي إلى ضمـان عـدم إلحـاق عمليـات �الإنقـاذ� ضـررا أكـــبر  - ٦
بحقوق الأشخاص المتجر م وكرامتهم. ولا ينبغي القيام بمثل هذه العمليات 
إلا بعد وضع إجراءات مناسـبة وملائمـة للاسـتجابة لاحتياجـات الأشـخاص 

المتجر م المحررين ذه الطريقة. 
توعية الشرطة والمدعين العامين والسـلطات المتوليـة لشـؤون الحـدود والهجـرة  - ٧
والقضـاء، والمرشـدين الاجتمـاعيين وعمـــال الصحــة العامــة بمشــكلة الاتجــار 
وضمــان توفــير تدريــب متخصــص في تحديــد حــالات الاتجــار، ومكافحتــه 

وحماية حقوق الضحايا. 
بذل جهود ملائمة لحماية كل فرد من الأشخاص المتجر ـم أثنـاء إجـراءات  - ٨
التحقيق والمحاكمة وفي أي فترة لاحقة عندما تتطلـب ذلـك سـلامة الشـخص 
المتجر به. وبرامـج الحمايـة الملائمـة يمكـن أن تتضمـن بعـض أو كـل العنـاصر 
التالية: تحديد مكان آمن في بلد المقصد؛ الاسـتعانة بمستشـار قـانوني مسـتقل؛ 
حمايـة الهويـة أثنـاء الإجـراءات القانونيـة؛ تحديـد الخيـــارات المتعلقــة باســتمرار 

الإقامة أو إعادة التوطين أو الإعادة إلى الوطن. 
تشجيع السلطات القائمة بإنفاذ القانون على العمل بمشاركة الوكـالات غـير  - ٩

الحكومية لضمان تلقي الأشخاص المتجر م الدعم والمساعدة اللازمين. 
 

 المبدأ التوجيهي ٦: حماية ودعم الأشخاص المتجر م
لا يمكن كسر حلقـة الاتجـار دون الاهتمـام بحقـوق واحتياجـات الأشـخاص المتجـر 
م. وينبغي أن تشمل الحماية والدعم الملائمان جميع الأشخاص المتجر م دون أي تمييز. 
ينبغي للدول، وحيثما ينطبق الأمر، للمنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير 

الحكومية، أن تنظر فيما يلي: 
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ضمان توفير الملجأ المأمون والملائم الـذي يلـبي احتياجـات الأشـخاص المتجـر  - ١
م، وذلك بالتعاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة. وينبغـي جعـل توفـير هـذا 
ـــاء الأدلــة في الإجــراءات الجنائيــة.  الملجـأ مشـروطا باسـتعداد الضحايـا لإعط
وينبغــي عــدم احتجــاز الأشــخاص المتجــــر ـــم في مراكـــز دوائـــر الهجـــرة 

للاحتجاز، وغيرها من مرافق الاحتجاز أو بيوت المتشردين. 
ضمــان حصــول الأشــخاص المتجــر ــم علــى الرعايــة الصحيــة الأساســــية  - ٢
والمشورة، وذلك بمشاركة المنظمات غير الحكومية. وينبغي ألا يشـترط علـى 
الأشخاص المتجر م قبول أي دعم أو مساعدة من هذا النـوع وينبغـي عـدم 
ـــراض، بمــا في ذلــك فــيروس نقــص المناعــة  اخضاعـهم لفحـوص إلزاميـة للأم

البشرية/الإيدز. 
ضمـان تزويـد الأشـــخاص المتجــر ــم بمعلومــات عــن حقــهم في الاســتعانة  - ٣
بممثلين دبلوماسيين وقنصليين من الدولة التي يحملون جنسيتها. وينبغي توفـير 
التدريـب الملائـم للموظفـين العـاملين في الســـفارات والقنصليــات للاســتجابة 
لطلبــات الأشــخاص المتجــر ــم للمعلومــات والمســاعدة. وهــذه الأحكــــام 

لا تطبق على المتجر م طالبي اللجوء. 
ضمـان ألا تكـون الإجـراءات القانونيـة الـتي يسـلكها الأشـخاص المتجـــر ــم  - ٤

مضرة بحقوقهم أو كرامتهم أو بسلامتهم الجسدية والنفسية. 
توفير المساعدة القانونية وغيرها للأشخاص المتجر م فيما يتعلق بأي دعوى  - ٥
جنائية أو مدنية أو غير ذلك من الدعـاوى ضـد المتجريـن/المسـتغلِّين. وينبغـي 

توفير معلومات للضحايا بلغة يفهموا. 
ـــة فعالــة للأشــخاص المتجــر ــم مــن الضــرر أو التــهديد  ضمـان تـأمين حماي - ٦
أو التخويف من جانب المتجرين أو الأشخاص المرتبطـين ـم. ولهـذه الغايـة، 
ينبغـي ألا يكشـف عـن هويـة ضحايـا الاتجـار وينبغـي احـترام وحمايـة حيـــام 
الشـخصية إلى الحـد الممكـن، مـع مراعـاة حـــق أي متــهم في محاكمــة عادلــة. 
وينبغي، مسبقا، تنبيه الأشخاص المتجر م بشكل كامل للصعوبات الملازمـة 
لحماية هويتهم، وينبغي عدم إعطائـهم توقعـات غـير صحيحـة أو غـير واقعيـة 

بشأن قدرات وكالات إنفاذ القانون في هذا الصدد. 
ضمان سلامة عودة الأشخاص المتجر م، وإذا أمكن ذلك، عودـم طوعـا،  - ٧
ودراسة خيارات إقامتهم في بلـد المقصـد أو إعـادة توطينـهم في بلـد ثـالث في 
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ظـروف خاصـة (لمنـع أعمـال الانتقـام، مثـلا، أو في الحـالات الـتي تعتــبر فيــها 
إعادة الاتجار أمرا محتملا). 

ضمان توفير المساعدة والدعم اللازمين للأشخاص المتجر م الذيـن يعـودون  - ٨
إلى بلدهـــم الأصلـــي مـــن أجـــل ضمـــان ســـلامتهم، وتســـهيل اندماجــــهم 
ــــم، وذلـــك بمشـــاركة المنظمـــات غـــير   الاجتمــاعي ومنــع إعــادة الاتجــار
الحكومية. وينبغي اتخاذ تدابير لضمان توفير الرعاية الصحية البدنيـة والنفسـية 

الملائمة، والمأوى، والخدمات التعليمية والعمالة لضحايا الاتجار العائدين. 
  

  المبدأ التوجيهي ٧: منع الاتجار 
ينبغي للاســتراتيجيات الهادفـة إلى منـع الاتجـار أن تـأخذ في الحسـبان عـامل الطلـب 
باعتباره أحد الأسباب الجذرية للاتجار. كما ينبغي للدول والمنظمات الحكوميـة الدوليـة أن 
تـأخذ في اعتبارهـا العوامـل الـتي تزيـد مـن درجـة التعـرض للاتجـــار، بمــا في ذلــك التفــاوت 
والفقر والتمييز والتحيز بجميع أشكالهما. وينبغي لاستراتيجيات المنع الفعالة أن تقوم علـى 

أساس التجارب الراهنة والمعلومات الدقيقة. 
ينبغـي للـدول، بمشـاركة المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـــير الحكوميــة، 
وعند الاقتضاء، باستخدام سياسات وبرامج التعاون في مجال التنمية، أن تنظر فيما يلي:  

ـــالجنس  تحليــل العوامــل الــتي يتولــد عنــها الطلــب علــى خدمــات التجــارة ب - ١
الاسـتغلالية والعمالـة الاســـتغلالية واتخــاذ تدابــير صارمــة تشــريعية وسياســية 

وغيرها من التدابير لمعالجة هذه المسائل. 
وضـع برامـج توفّـر خيـارات لسـبل المعيشـة، بمـا في ذلـــك التعليــم الأساســي،  - ٢
ـــة، لا ســيما للنســاء وغــيرهن مــن  وتدريـب المـهارات وتعلـم القـراءة والكتاب

اموعات المحرومة تقليديا. 
تحسـين اسـتفادة الأطفـال مـن فـرص التعليــم وزيــادة مســتوى الانتســاب إلى  - ٣

المدارس، لا سيما بالنسبة للطفلة. 
ضمان تزويد المهاجرين المحتملـين، لا سـيما النسـاء منـهم، بمعلومـات ملائمـة  - ٤
عــن مخــاطر الهجــرة (كالاســتغلال، والاســترقاق بســبب الديــــن، والمســـائل 
الصحية والأمنية ومنها التعرض لفيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز) فضـلا 

عن السبل المتاحة للهجرة القانونية وغير الاستغلالية. 
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وضـع حمـلات إعلاميـة للجمـهور ـدف إلى تعزيـز الوعـي بالمخـاطر المترافقــة  - ٥
مع الاتجار. وينبغي لهذه الحملات أن تستنير بفهم التعقيدات المحيطـة بالاتجـار 
ــــرارات الهجـــرة المنطويـــة علـــى  والأســباب الــتي تدفــع بــالأفراد إلى اتخــاذ ق

احتمالات المخاطر. 
استعراض وتعديل السياسات التي قد تدفع النـاس إلى اللجـوء إلى هجـرة غـير  - ٦
ـــذه العمليــة أن  قانونيـة في ظـروف غـير ملائمـة ومـن أجـل العمـل. وينبغـي له
تشمل دراسة أثر القوانين القمعية و/أو التمييزية المتعلقـة بالجنسـية، والملكيـة، 

والهجرة، والهجرة النازحة والعمال المهاجرين على النساء. 
دراسـة سـبل زيـادة فـرص الهجـرة القانونيـــة المربحــة وغــير المســتغلة للعمــال.  - ٧
وتشجيع الدولة لهجرة العمال ينبغـي أن يتوقـف علـى وجـود آليـات تنظيميـة 

وإشرافية لحماية حقوق العمال المهاجرين. 
تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على إلقـاء القبـض علـى كـل مـن يشـترك في  - ٨
الاتجار ومقاضاته وذلك كتدبير احترازي. ويشمل هذا ضمان امتثال أجـهزة 

إنفاذ القانون لالتزاماا القانونية.  
اعتماد تدابير لخفض درجة التعرض عن طريق ضمان توفـير الوثـائق القانونيـة  - ٩

الملائمة المتعلقة بالولادة والجنسية والزواج وجعلها متاحة للعموم. 
  

 المبدأ التوجيهي ٨: تدابير خاصة لحماية ودعم الأطفال ضحايا الاتجار 
الضرر الجسدي والنفسـي والاجتمـاعي النفسـي الـذي يعانيـه الأطفـال المتجـر ـم 
وزيــادة تعرضــهم للاســتغلال يســتدعيان معالجــــة أوضاعـــهم بالاســـتقلال عـــن أوضـــاع 
الأشـخاص البـالغين المتجـر ـم في القوانـين والسياسـات والـــبرامج والتدخــلات. ومصــالح 
الطفل الفضلى يجب أن تولى الاعتبـار الأول في جميـع الإجـراءات المتعلقـة بالأطفـال المتجـر 
ـم، ســـــواء اتخـذت هـذه الإجـراءات مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة العامـــة أو الخاصــة، 
أو المحاكم، أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشـريعية. وينبغـي أن توفّـر للأطفـال ضحايـا 
الاتجار المساعدة والحماية الملائمتين كما ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار بشكل كامل حقوقـهم 

واحتياجام الخاصة.  
وبالإضافة إلى التدابير المعروضة تحـت المبـدأ التوجيـهي ٦، ينبغـي للـدول، وحيثمـا 

ينطبق الأمر، المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، أن تنظر فيما يلي: 
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ضمـان أن تعكـس تعـاريف الاتجـار بالأطفـال في القـانون والسياســـة ضــرورة  - ١
تـأمين الضمانـات الخاصـة والرعايـة لهـم بمـا في ذلـك تـأمين الحمايـــة القانونيــة 
ـــيرمو، ينبغــي أن لا يشــكل  الملائمـة. وبشـكل خـاص، ووفقـا لـبروتوكول بال
إقامة الدليل علـى الخـداع، واسـتخدام القـوة، والقسـر، وسـوى ذلـك، جـزءا 

من تعريف الاتجار عندما يكون الشخص المعني طفلا. 
ضمان سريان الإجراءات للإسراع في تحديد الأطفال ضحايا الاتجار.  - ٢

ضمان عدم إخضاع الأطفال ضحايـا الاتجـار لإجـراءات أو عقوبـات جنائيـة  - ٣
عن الجرائم المتصلة بحالتهم بوصفهم أشخاصا متجرا م. 

وفي الحـــالات الـــتي يكـــون فيـــــها الأطفــــال غــــير مصحوبــــين بأنســــبائهم  - ٤
أو أوصيائـهم، اتخـاذ الخطـوات لمعرفـة أفـراد أســـرهم والعثــور عليــهم. وبعــد 
إجـراء تقديـر للمخـاطر والتشـاور مـع الطفـل، ينبغـي اتخـاذ تدابـير ـــدف إلى 
تسـهيل إعـادة جمـع شمـل الأطفـال المتجـر ـم مـع أسـرهم عندمـا يعتـبر ذلـــك 

أفضل لهم. 
وفي الحالات التي لا تكون فيها عودة الطفل الآمنة إلى أسرته ممكنة أو عندمـا  - ٥
لا تكـون هـذه العـودة أفضـل لمصلحـة الطفـل، إيجـاد ترتيبـات رعايـــة ملائمــة 

تراعي حقوق وكرامة الطفل المتجر به. 
في كلتـا الحـالتين المشـار إليـهما في الفقرتـين أعـلاه، ضمـان أن يعـرب الطفـــل  - ٦
ــــي جميــع  القـادر علـى تكويــن أفكـاره المستقلــة، عـــن تلـك الآراء بحريــــة فــ
المسائل التي مه، ولا سيما القرارات المتعلقة باحتمال إعادته إلى الأسرة مـع 

إيلاء آراء الطفل ما تستحقه من أهمية وفقا لسنه ودرجة نضجه. 
اعتمـاد سياسـات وبرامـج متخصصـة لحمايـة ومـؤازرة الأطفـال مـــن ضحايــا  - ٧
أنشطة الاتجار م. وينبغي أن تقدم إلى الأطفال المساعدة المناسبة فيما يتعلـق 
بــالجوانب البدنيــة والنفســية والقانونيــة والتربويــة وتوفــير الســكن والرعايـــة 

الصحية لهم. 
اتخاذ التدابير اللازمـة لحمايـة حقـوق ومصـالح الأطفـال المتجـر ـم وذلـك في  - ٨
جميــع مراحــل الإجــراءات الجنائيــة المتخــذة ضــد ارمــين بحقــهم وخــــلال 

إجراءات المطالبة بتعويضهم. 
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المحافظـة، حسـب الاقتضـاء علـى حرمـة الحيـاة الشـــخصية للأطفــال الضحايــا  - ٩
وحجب هويام واتخاذ تدابير لتجنب نشـر معلومـات قـد تـؤدي إلى كشـف 

هويام. 
اتخـاذ تدابـير لضمـان تدريـب المتعـاملين مـع الأطفـال مـن ضحايـا الاتجـار ــم  - ١٠

تدريبا كافيا ومناسبا ولا سيما في مجالي الشؤون القانونية والنفسانية. 
  

 المبدأ التوجيهي ٩: الاستفادة من وسائل الانتصاف 
يحق بموجب القانون الدولي للأشخاص المتجـر ـم أن يلجـأوا إلى وسـائل انتصـاف 
كافية ومناسبة باعتبارهم من ضحايا انتـهاكات حقـوق الإنسـان. وغالبـا مـا لا يكـون هـذا 
الحق يتوفر بالفعل للأشخاص المتجر م إذ تنقصـهم في معظـم الحـالات المعلومـات المتعلقـة 
بسـبل الاسـتفادة مـن وسـائل الانتصـاف وكيفيـة تحريـك إجراءاـا بمـا في ذلـك احتمـــالات 
تعويضهم على الاتجار م والاستغلال المتصل به. وللتغلـب علـى هـذه المشـكلة، ينبغـي أن 
تقدم المساعدة القانونيـة وغـير ذلـك مـن المسـاعدات الماديـة لفـائدة الأشـخاص المتجـر ـم 
لتمكينهم من إعمال حقهم في وسائل الانتصاف الكافية والمناسبة. وينبغـي للـدول، حيثمـا 

ينطبق الأمر، والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية أن تنظر فيما يلي: 
كفالة أن يكون لضحايـا أنشـطة الاتجـار حـق نـافذ في الاسـتفادة مـن وسـائل  - ١
الانتصـاف العادلـة والكافيـة بمـا في ذلـك سـبل إعـادة تأهيلـهم تـــأهيلا كــاملا 
بقـدر الإمكـان. ويمكـن لهـذه الوسـائل أن تكـون ذات طـابع جنـائي أو مــدني 

أو إداري. 
توفير المعلومات فضلا عن المساعدة القانونية وأي مساعدات أخــرى لتمكـين  - ٢
ــــن وســـائل الانتصـــاف. وينبغـــي  الأشــخاص المتجــر ــم مــن الاســتفادة م
لإجـراءات الحصـول علـى الانتصـاف أن تفسـر تفسـيرا واضحـا بلغـة يفهمــها 

الأشخاص المتجر م. 
وضع ترتيبات لتمكين الأشخاص المتجر م من البقاء سـالمين في البلـد الـذي  - ٣
تلتمــس فيــه وســيلة الانتصــاف وذلــك، خــلال الفــترة الــــتي تســـتغرقها أي 

إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية. 
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ـــظ الســلام والشــرطة المبدأ التوجيهي ١٠: الالتزامـات الواقعـة علـى أفـراد حف
المدنيــــــة والعــــــاملين في تقــــــديم المســــــاعدة الإنســــــــانية

والدبلوماسيين   
مما يثير قلقـا خاصـا، الاشـتراك المباشـر أو غـير المباشـر لأفـراد حفـظ السـلام وبنـاء 
السلام والشرطة المدنية والعاملين في تقـديم المسـاعدة الإنسـانية والدبلوماسـيين، في أنشـطة 
الاتجـار بالأشـخاص. ذلـك أن الـدول والمنظمـات الحكوميـة وغـير الحكوميـة مسـؤولة عمـــا 
يقوم به العاملون الخاضعون لسلطتها وهي ملزمة بالتالي بأن تتخذ تدابير فعالة لمنع رعاياها 
من القيام بأنشطة الاتجـار بالأشـخاص والاسـتغلال المتصـل بـه. كمـا أـا مطالبـة بـأن تحقـق 
على نحو شامل في جميع الادعاءات المتعلقة بأنشطة الاتجار بالأشخاص والاسـتغلال المتصـل 
بـه، وبـأن تضـع وتطبـق العقوبـات المناسـبة علـى أي أفـراد يتضـح أـم ضـالعون في أنشــطة 

الاتجار بالأشخاص. 
وينبغي للدول، وحيثما انطبق الأمر، المنظمـات الحكوميـة الدوليـة وغـير الحكوميـة 

أن تنظر فيما يلي: 
تأمين برامج تدريبية لفائدة أفراد حفظ السلام وبناء السلام والشـرطة المدنيـة  - ١
والعـاملين في تقـديم المســـاعدة الإنســانية والدبلوماســيين قبــل نشــرهم وبعــد 
ـــد  نشـرهم والتصـدي علـى النحـو المناسـب لمسـألة الاتجـار بالأشـخاص وتحدي
قواعد السلوك المتوقع منهم تحديدا واضحـا. وينبغـي بلـورة هـذا التدريـب في 

إطار حقوق الإنسان وتقديمه بواسطة مدربين من ذوي الخبرات المناسبة. 
ـــفافية إجــراءات التعيــين والتنســيب والنقــل (بمــا في ذلــك  تـأمين صرامـة وش - ٢

الإجراءات المتعلقة بالمتعاقدين من القطاع الخاص والمتعاقدين من الباطن). 
تأمين عدم اشتراك الموظفين المستخدمين في سياق حفظ السلام وبناء السلام  - ٣
والشرطة المدنية وتقديم المسـاعدة الإنسـانية والبعثـات الدبلوماسـية في أنشـطة 
ــــتغلال المتصـــل بـــه أو الانتفـــاع مـــن خدمـــات  الاتجــار بالأشــخاص والاس
الأشخاص الذين توجـد أسـباب معقولـة تدعـو إلى الاشـتباه في أنـه تم الاتجـار 
م. ويشمل هذا الالتزام أيضا الاشتراك في الاتجار بواسطة الفساد أو التبعيـة 
ـــة للاشــتباه في أــم  لأي شـخص أو مجموعـة أشـخاص توجـد أسـباب معقول

يمارسون الاتجار بالأشخاص والاستغلال المتصل به. 
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ـــد الســلوك وعواقــب  وضـع واعتمـاد نظـم ومواثيـق شـرف محـددة تبـين قواع - ٤
الإخلال ا. 

مطالبة جميع الأفراد العاملين في سـياق حفـظ السـلام وبنـاء السـلام والشـرطة  - ٥
ـــات الإنســانية بــأن يبلغــوا عــن أي  المدنيـة وتقـديم المسـاعدة الإنسـانية والبعث

حالات تنمو إلى علمهم بشأن الاتجار بالأشخاص والاستغلال المتصل به. 
إنشـاء آليـات للتحقـق علـــى نحــو منظــم مــن أي حالــة للاتجــار بالأشــخاص  - ٦
والاتجار المتصل به يدعى فيها ضلــوع أفـراد يعملـون في سـياق حفـظ السـلام 
ـــــات  وبنـــاء الســـلام والشـــرطة المدنيـــة وتقـــديم المســـاعدة الإنســـانية والبعث

الدبلوماسية. 
القيـام علـى نحـو منتظـم بتطبيـق العقوبـات الجنائيـة والمدنيـة والإداريـة المناســبة  - ٧
علــى الأفــراد الذيــن يتضــح أــم كــــانوا ضـــالعين في الاتجـــار بالأشـــخاص 
والاستغلال المتصل به واشـتركوا فيـه. وينبغـي للمنظمـات الحكوميـة الدوليـة 
وغير الحكومية أن تطبق في الحالات المناسـبة عقوبـات تأديبيـة علـى الموظفـين 
الذين يتضح ضلوعهم في الاتجار بالأشخاص والاستغلال المتصـل بـه، عـلاوة 
علـى أي عقوبـات جنائيـة وغيرهــا تقررهــا الدولــة المعنيــة بصــورة مســتقلة. 
وينبغـي ألا يحتـج بالامتيـازات والحصانـات المسـتمدة مـن مركـز موظـف مـــن 
الموظفـين للحيلولـة دون معاقبتـه علـى جرائـم جسـيمة كالاتجـــار بالأشــخاص 

والجرائم المتصلة به. 
  

 المبدأ التوجيهي ١١: التعاون والتنسيق فيما بين الدول والمناطق 
ـــاهرة إقليميــة وعالميــة لا يمكــن في جميــع الحــالات معالجتــها  الاتجـار بالأشـخاص ظ
بفعالية على المستوى الوطني: ذلك أن تعزيز التصدي لها على المستوى الوطني غالبا ما قد 
ـــات المتجريــن إلى أمــاكن أخــرى. ويمكــن للتعــاون الــدولي والمتعــدد  ينشـأ عنـه نقـل عملي
الأطراف والثنائي أن يؤدي دورا هاما في مكافحة أنشطة الاتجار بالأشخاص. ويصبح هذا 
التعاون ذا أهمية حاسمة عندما يتـم بـين بلـدان تتصـدى كـل منـها لمرحلـة مـن مراحـل دورة 

الاتجار بالأشخاص تختلف عن مراحلها التي تتصدى لها البلدان الأخرى. 
وينبغي للدول، وحيثما انطبق الأمر، المنظمات الحكومية الدولية وغـير الحكوميـة، 

أن تنظر فيما يلي: 
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اعتمـاد اتفاقـات ثنائيـة ترمـــي إلى منــع الاتجــار بالأشــخاص وحمايــة حقــوق  - ١
وكرامة الأشخاص المتجر م وتعزز رفاههم. 

القيـام سـواء علـى أسـاس ثنـائي أو مـــن خــلال منظمــات متعــددة الأطــراف  - ٢
بعرض المساعدة التقنية والمالية علـى الـدول والقطاعـات واتمـع المـدني ذات 
الصلـة بغـرض تعزيـز وضـــع وتنفيــذ اســتراتيجيات تكــرس حقــوق الإنســان 

وتناهض الاتجار بالأشخاص. 
وضع معاهدات إقليمية ودون إقليميـة بشـأن الاتجـار بالأشـخاص والاسـتعانة  - ٣
ببروتوكول بوليرمو والمعايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان كخـط أساسـي وإطـار 

لتلك المعاهدات. 
اعتماد اتفاقات بشأن هجرة العمالـة يمكـن أن يـدرج فيـها بنـد لمعايـير العمـل  - ٤
الدنيا وعقود نموذجية وطرائق لإعادة العمال إلى أوطام ومـا إلى ذلـك وفقـا 
للمعايـير الدوليـة القائمـــة. والقيــام فعليــا بتشــجيع الــدول علــى إنفــاذ تلــك 
ـــى القضــاء علــى الاتجــار بالأشــخاص والاســتغلال  الاتفاقـات للمسـاعدة عل

المتصل به. 
وضـع ترتيبـات للتعـاون للتعـرف بسـرعة علـى هويـة الأشـــخاص المتجــر ــم  - ٥
تشـمل فيمـا تشـمل تقاسـم وتبـادل المعلومـات المتعلقـة بجنسـيام وحقــهم في 

الإقامة. 
إنشاء آليات لتسهيل تبادل المعلومات بشـأن المتجريـن بالأشـخاص وأسـاليب  - ٦

عملهم. 
وضع إجراءات وبروتوكولات لقيام سلطات إنفاذ القوانين في مختلف الـدول  - ٧
المعنية بإجراء تحقيقات مشتركة استباقية. وإقرارا بأهمية الاتصالات المباشـرة، 
ينبغـي إيجـاد ترتيبـات لنقـل طلبـــات المســاعدة مباشــرة فيمــا بــين الســلطات 
ـــر  المختصـة ليتسـنى بذلـك كفالـة معالجـة تلـك الطلبـات بسـرعة وتعزيـز تطوي

علاقات التعاون على مستوى العمل. 
تأمين التعاون القضائي بين الدول في التحقيقات والعمليات القضائية المتصلـة  - ٨
بالاتجـار بالأشـخاص والجرائـم المتصلـة بـــه ولا ســيما مــن خــلال منــهجيات 
الملاحقـة المشـتركة والتحقيقـات المشـتركة. وينبغـي لهـــذا التعــاون أن يشــمل 
تقديم المساعدة فيما يلي: تحديد هوية الشـهود واسـتجوام مـع إيـلاء العنايـة 
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اللازمة بسلامتهم وتحديــد الأدلـة والحصـول عليـها وحفظـها وتقـديم وخدمـة 
الوثائق القانونية اللازمة لتأمين الأدلة والشهود وإنفاذ الأحكام. 

تـأمين قيـام سـلطات الدولـة المطلـوب منـــها تســليم ارمــين بمعالجــة طلبــات  - ٩
تسليم ارمين عن الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص دونما إبطاء. 

ـــاون لمصــادرة عــائدات الاتجــار بالأشــخاص. وينبغــي لهــذا  إنشـاء آليـات تع - ١٠
التعـاون أن يتضمـن ترتيـــب لتقــديم المســاعدة علــى تحديــد واقتفــاء وتجميــد 

ومصادرة أي أصول لها علاقة بالاتجار بالأشخاص والاستغلال المتصل به. 
تبادل المعلومات والخـبرات المتصلـة بإنفـاذ برامـج تقـديم المسـاعدة إلى العمـال  - ١١
وإعـــــادم ودمجـهم في اتمـع مـن جــــــديد بغيـة زيـــادة الأثــر والفعاليــة إلى 

أقصى حد. 
تشجيع وتسهيل التعاون بين المنظمات غير الحكومية وسائر منظمات اتمـع  - ١٢
المـدني في بلـدان المنشـأ والعبـور والوجهـــة. وهــذا مــا يكتســي أهميــة خاصــة 

لضمان دعم ومساعدة من يعادون لأوطام من الأشخاص المتجر م. 
 


